عرض ومناقشة – د. رفيق المصري

التأمين الصحي 
ورقة محمد هيثم الخياط : عرض ومناقشة
الدكتور محمد هيثم الخياط من مواليد دمشق 1937م، جاء في سيرته أنه دخل الصف الرابع الابتدائي وهو في سن السابعة ( لا أعلم كيف سمحت الأنظمة بذلك في مدرسة حكومية أو خاصة ). تخرج من كلية الطب بجامعة دمشق، لا أدري في أي عام، لكن ورد في سيرته المنشورة أنه درّس في جامعة دمشق، وهو لا يزال طالبًا فيها، وسنّه 22 سنة. وحصل على أهلية التعليم العالي من جامعة بروكسل في بلجيكا. 

درَس العلوم اللغوية على والده أحمد حمدي الخياط الذي كان أيضًا طبيبًا ولغويًا ورئيسًا لمجمع اللغة العربية بدمشق، وكان له الفضل في ترجمة المصطلحات الطبية الحديثة إلى اللغة العربية، إذ اشترك مع مرشد خاطر ومحمد صلاح الدين الكواكبي في ترجمة معجم المصطلحات الطبية من الفرنسية ( مطبعة الجامعة السورية 1956م ).

 ودرَس محمد هيثم الخياط العلوم الشرعية على مشايخ دمشق. وهو عضو مجلس أمناء المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، وعضو في العديد من المجامع اللغوية. يرأس تحرير المجلة الصحية لشرق المتوسط، وهو كبير مستشاري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بالقاهرة. شارك في صياغة الوثيقة الإسلامية لأخلاقيات الطب، ويشرف على مشروع المعجم الطبي الموحد. وشارك في  تأليف عدد من الكتب الأخرى، وانفرد بتأليف عدد آخر، منها: المعدة بيت الداء والحمية بيت الدواء، والمرأة المسلمة وقضايا العصر، وفي سبيل العربية 1983م، والصحة حقًا ( أي بوصفها حقًا ) من حقوق الإنسان في الإسلام 2004م. يؤمن بالتفسير العلمي، ولا يؤمن  بالإعجاز العلمي، ولا بالطب النبوي،  ويعدّه تطاولاً على الشرع ومقام النبوة.

قدّم محمد هيثم الخياط إلى المجمع الفقهي الأوربي ( المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث ) ورقة من 30 صفحة بعنوان : " التأمين الصحي "، وذلك في دورته المنعقدة عام 1430هـ=2009م. قسم ورقته إلى ثلاثة أقسام :

· القسم الأول : الصحة.

· القسم الثاني : التأمين.

· القسم الثالث : التأمين الصحي.

وتعرض في هذا القسم إلى النظرة الشرعية في الصحة والتأمين. وفي نهاية الورقة قدم خاتمة، وملخصًا، ومقترحًا لصياغة القرار. 

من مزايا الورقة أنها متقنة علميًا ولغويًا ومعلوماتها متوازنة ومستقاة من علوم عدّة، فيها إحالة على بعض المراجع في الحديث والتاريخ والفقه القديم، دون ذكر الجزء والصفحة. وسأعرض للورقة ومناقشتها من خلال العناوين التالية :

في اللغة :
- الخطر ترجمة لكلمة Risk هي ترجمة غير صحيحة في نظره، لأن المراد هو احتمال التعرض للخطر، وليس الخطر، لأن الخطر هو الخسارة نفسها متى وقعت. ولكن يبدو لي أن الخطر في معاجم اللغة ليس بمعنى الهلاك، بل بمعنى الإشراف على الهلاك، أي التعرض للهلاك. لو أن معاجمنا قالت بأن الخطر هو الهلاك لكان الخياط محقًا، ولكنها قالت : الإشراف على الهلاك. جاء في الحديث : ألا رجل يخاطر بنفسه وماله؟ قيل في شرحه : أي يلقيها في الهلكة بالجهاد. أقول : ليس المقصود أنه يلقيها في الحال، بل المقصود أنه يعرضها للهلكة، وقد لا تهلك في الجهاد، بل قد يموت صاحبها في فراشه! هكذا شأن الخطر : ليس هو الهلاك، بل هو التردد بين الهلاك وعدمه.

 
كذلك يذكر العلماء أن الغَرَر بمعنى الخطر، والغَرَر لغة هو الشك والاحتمال والتردد بين السلامة والعطب، بين الربح والخسارة، بين الحصول وعدمه، وليس معناه الخسارة أو وقوع الحادث فعلاً. والخطر يأتي أيضًا في اللغة بمعنى مبلغ الرهان. فالخطَر والسبَق والندَب بمعنى واحد، وهو المال الذي يوضع في الرهان، مَن سبق أخذه. وهذا يؤكد أن الخطر هو التعرض للخسارة، وليس الخسارة نفسها. 

كما أن الفقهاء استخدموا الخطر أو المخاطرة في التجارة وفي القمار، مما يشير إلى أن المعنى الشائع معنى صحيح، لا يحسن إزعاج الناس وزحزحتهم عنه. قال ابن تيمية : " المجاهدة في سبيل الله عز وجل فيها مخاطرة، قد يَغلب وقد يُغلب ". وقال أيضًا : " كذلك كل من المتبايعين لسلعة، فإن كلاً يرجو أن يربح فيها، ويخاف أن يخسر. فمثل هذه المخاطرة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، والتاجر مُخاطر ".وقال  أيضًا : " الخطر خطران : خطر التجارة، وهو أن يشتري السلعة بقصد أن يبيعها بربح، ويتوكل على الله في ذلك، فهذا لابد منه للتجار (...). فالتجارة لا تكون إلا كذلك. والخطر الثاني : الميسر الذي يتضمن أكل مال الناس بالباطل، فهذا الذي حرمه الله ورسوله ". وتجد مثل هذا الكلام عند ابن القيم أيضًا. 

وقال ابن خلدون : " كذلك نقل السلع من البلد البعيد المسافة، أو في شدة الخطر في الطرقات، يكون أكثر فائدة للتجار وأعظم أرباحًا (...)، لأن السلعة المنقولة تكون حينئذ قليلة مُعْوِزة ( عزيزة، نادرة )، لبعد مكانها، أو شدة الغَرَر ( الخطر ) في طريقها، فيقلّ حاملوها ( ناقلوها )، ويعزّ وجودها، وإذا قلّت وعزّت غلت أثمانها ". وبهذا تجد أن العلماء استخدموا الخطر والمخاطرة بالمعنى المعروف اليوم، لا بالمعنى الذي أراده الخياط. فالمعنى في خطر التجارة هو رجاء الربح وخوف الخسارة، وليس وقوع الخسارة. والخطر التجاري هو الظن بالربح، والشك في الخسارة، أي إن الربح أكثر احتمالاً من الخسارة، ولولا ذلك لربما عزف التاجر عن التجارة. فخطر التجارة هو التردد بين أمرين، أغلبهما أرجاهما، وليس أخوفهما. وبهذا يختلف خطر التجارة عن خطر الغَرَر والقمار، فالغَرَر أو القمار هو التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وليس أرجاهما.

- المعاق : استخدم هذا اللفظ، ولعل الصواب : المعوق، لأن الفعل : عاق، وليس : أعاق. 

- يتواجد : استخدم هذا الفعل بمعنى : يوجد معًا. ويعترض البعض على هذا الاستخدام لأنه يرى أن الفعل مشتق من : الوجد، وليس من : الوجود. 

- تكلم عن قوم مجذّمين، وليس : مجذومين، من الجذام ( المرض ). والأجذم : المقطوع اليد، أو المصاب بداء الجذام. 

في المصطلح :
- الاختطار : بمعنى التعرض للخطر.

- المؤامنة بمعنى التأمين.

- التأمينية ترجمة لهيئة التأمين، على سبيل الاختصار، كما في اللغات الأجنبية أيضًا.

- التعاونية ترجمة للمنشأة التعاونية، أيضًا على سبيل الاختصار.

- الجميعة،  كالحصيلة وزنًا ومعنى، ما يتجمع من أموال في المؤسسة التأمينية. وقد استخدم بعض الفقهاء لفظ " الجمعة "، بمعنى الجمعية التعاونية الائتمانية، التي ذكر بعض الفقهاء أنها كانت منتشرة بين النساء، وصورتها أن تأخذ إحداهن من جماعة منهن قدرًا معينًا في كل جمعة أو شهر، وتدفعه لواحدة بعد واحدة، إلى آخرهن. 

في الأفكار :
- اشتراط برء المريض لكي يستحق الطبيب الجعالة أو الأجر. ولكنه لم يبين ما إذا كانت هذه الصيغة مطبقة لدى الأطباء في عصرنا هذا. وهذا الشرط هو موضع خلاف بين الفقهاء الذين يجيزون الجعالة.

- التأمين التجاري أو شركات التأمين الخاصة تضمن الجودة والكفاءة والوقاية، لأنها تدخل في تنافس مع الشركات الأخرى، ومن مصلحتها أن تقدم أجود خدمة ممكنة بأكفأ ما يمكن، أي بأقل ما يمكن من الوقت والنفقة، شريطة أن يكون للدولة دور تنظيمي ورقابي واضح.

في المنظمة:
منظمة الصحة العالمية تمثل الضمير الصحي للعالم. لا أدري هل هذا مما يجب أن يكون، أم مما هو كائن. لم أسمع تعليق الخياط على وباء انفلونزا الخنازير الآخذ في الانتشار حاليًا في العالم.

في أصول الفقه :
- الضروريات الخمس : ذكرها وفق هذا الترتيب : الدين، النفس، النسل، المال، العقل. إني أعتقد أنه قصد سردها، ولم يقصد ترتيبها.

- القياس كما يقول الخياط : " لا يجب فيه التطابق أو الاتحاد الكامل المطلق في الصورة بين المقيس والمقيس عليه، فلو كان ذلك واجبًا لما كنا بحاجة إلى القياس أصلاً، لأن المقيس يكون عندئذ فردًا من أفراد المقيس عليه، يدخل مباشرة تحت النص الشرعي الذي يقرر الحكم المقيس عليه. وإنما يكفي في القياس وجود التشابه بين المقيس والمقيس عليه في نقطة ارتكاز الحكم ومناطه، وهي العلة ". وهذا فيه نظر، لأن الذي يدخل في النص ما جاء النص بتسميته. أما الأسماء الأخرى فنحتاج فيها إلى القياس سواء كانت المشابهة كاملة أو غير كاملة. وعلى كل حال فإن هذا النص مقتبس من كلام مصطفى الزرقا، بدون إحالة عليه !

في الأحكام الفقهية :
- بعبارته المتكررة : " لا حرج إن شاء الله "، أجاز الخياط جميع أشكال التأمين، بما في ذلك التأمين الاجتماعي وتأمين التقاعد، والتأمين التعاوني والتأمين التجاري. ورأى أن قانون الأعداد الكبيرة يخفف من الجهالة والغَرَر إلى حد الانتفاء، أو ينزل بالشك إلى أدنى منازله بما يقرب من اليقين، كما جاء في موضع آخر من الورقة، أو أن الجهالة تنتفي به أو تكاد كما جاء في موضع ثالث من الورقة. ولكن المعارضين للتأمين التجاري يرون خلافًا للخياط أن ما يجب النظر إليه ليس هو العلاقة على المستوى الجماعي بين المستأمنين وشركة التأمين، بل العلاقة على المستوى الفردي بين المستأمن وشركة التأمين، وفي رأيهم  يكون الغَرَر عندئذ فاحشًا غير مغتفر.

- استخدم نفس الحجج التي استخدمها مصطفى الزرقا، دون ذكر اسمه، للدفاع عن جواز التأمين التجاري : ولاء الموالاة، الوعد الملزم، ضمان خطر الطريق، نظام العاقلة، عقد الحراسة. ولعله لم يذكر اسم الزرقا ولا غيره في موضوع التأمين، ربما لأن الأمر بات معروفًا. وإني أرى أن حجج الزرقا وموافقيه في التأمين التجاري إنما تحتاج إلى تنقيح سواء من حيث العدد أو من حيث النوع، وهذا ما حاولته في كتابي " الخطر والتأمين ". وتجدر الإشارة هنا إلى أن الوعد الملزم قد يجوز في التبرعات، أما في المعاوضات فلا أرى وجهًا لجوازه، لأن العقد إذا كان حرامًا لا يجوز التوصل إليه عن طريق الوعد الملزم، لأن الوعد إذا كان ملزمًا صار في حكم العقد.

- يقول الخياط : " إن هذه الأشكال جميعًا هي من أشكال التعاون المحمود المندوب إليه، وإنها تتساوى جميعًا أو تكاد من حيث انتفاء الجهالة والغَرَر ". يشعر القارئ من خلال هذه العبارة وأمثالها أن العقد لا يجوز في الإسلام إلا إذا انتفى الغَرَر تمامًا. ولا حاجة إلى هذا التكلف الزائد، لأن العقد يجوز بالغَرَر اليسير، بل بالغَرَر الكثير إذا دعت الحاجة إليه، وإن أهل القانون في الغرب قد صنفوا عقود التأمين وأمثالها ضمن عقود الغَرَر أو العقود الاحتمالية، ولم يحتاجوا إلى مثل هذا التكلف.

والخلاصة فإن الورقة مركزة شكلاً وموضوعًا، وأوافق صاحبها في الجملة دون التفاصيل. ولكن تجدر الإشارة أخيرًا إلى أن هذه الورقة منشورة سابقًا في مجلة المجمع، العدد 13، الجزء 3، 2001م.

 

